
 

 1الصفحة 
 

  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢بالقانون رقم  قرار رئیس الجمھوریة العربیة المتحدة
  بشأن حالة الطوارئ٢٠١١لسنة  ١٩٣المعدل بالقانون رقم 

 
  باسم الأمة

  رئیس الجمھوریة
 

  :بعد الاطلاع على
 ٢٢/٦/١٩٤٩الصادر في الإقلیم السوري بتاریخ  ١٥٠وعلى المرسوم التشریعي رقم  .الدستور المؤقت

في شأن الأحكام العرفیة الصادر في  ١٩٥٤لسنة  ٥٣٣وعلى القانون رقم . المتضمن تنظیم الإدارة العرفیة
 :قرر القانون الآتي. الإقلیم المصري والقوانین المعدلة لھ

 .شأن حالة الطوارئ یعمل بالقانون المرافق في -١مادة 
المشار  ١٩٥٤لسنة  533والقانون رقم  ٢٢/٦/١٩٤٩الصادر في  ١٥٠یلغى المرسوم التشریعي رقم  -٢مادة 

 .إلیھما وكذلك كل نص یخالف أحكام ھذا القانون
 .ویعمل بھ في إقلیمي الجمھوریة من تاریخ نشره، ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة -٣مادة 

  م١٩٥٨سبتمبر سنة  ٢٧ھـ الموافق ١٣٧٨ربیع الأول سنة  ١٣لجمھوریة في صدر برئاسة ا
  

  طوارىْ قانون ال
  

یجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمھوریة أو في منطقة منھا  -١مادة 
ت في الداخل أو كوارث للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قیام حالة تھدد بوقوعھا أو حدوث اضطرابا

 .عامة أو انتشار وباء
یكون إعلان حالة الطوارئ وانتھاؤھا بقرار من رئیس الجمھوریة ویجب أن یتضمن قرار إعلان حالة  -٢مادة 

 :الطوارئ ما یأتي
  .بیان الحالة التي أعلنت بسببھا: أولا
  .تحدید المنطقة التي تشملھا: ثانیا
 .تاریخ بدء سریانھا: ثالثا

  :لرئیس الجمھوریة متى أعلنت حالة الطوارئ أن یتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابیر الآتیة -٣مادة 
وضع قیود على حریة الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معینة والقبض 

في تفتیش الأشخاص والأماكن دون  على المشتبھ بھم أو الخطرین على الأمن والنظام العام واعتقالھم والترخیص
 .التقید بأحكام قانون الإجراءات الجنائیة وكذلك تكلیف أي شخص بتأدیة أي عمل من الأعمال

الأمر بمراقبة الرسائل أیا كان نوعھا ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة 
 .ا ومصادرتھا وإغلاق أماكن طباعتھاوسائل التعبیر والدعایة والإعلان قبل نشرھا وضبطھ

 .وكذلك الأمر بإغلاق ھذه المحال كلھا أو بعضھا، تحدید مواعید فتح المحال العامة وإغلاقھا
الاستیلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجیل أداء الدیون 

 .یستولى علیھ أو على ما تفرض علیھ الحراسة والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما
سحب التراخیص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعھا والأمر 

 .بتسلیمھا وضبطھا وإغلاق مخازن الأسلحة
ناطق المختلفة ویجوز إخلاء بعض المناطق أو عزلھا وتنظیم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحدیدھا بین الم

بقرار من رئیس الجمھوریة توسیع دائرة الحقوق المبینة في المادة السابقة على أن یعرض ھذا القرار على 
 .مجلس الأمة في أول اجتماع لھ

یكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن یتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشھر  -)١(مكرر  ٣مادة 
ویكون التظلم بطلب یقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة علیا تشكل . وره دون أن یفرج عنھمن تاریخ صد
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ولا یكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا . وفقاً لأحكام ھذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجھ السرعة
 .بعد التصدیق علیھ من رئیس الجمھوریة

رضت الحراسة على أموالھ طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن یتظلم من أمر فرض یجوز لمن ف -)٢) (أ(مكرر ٣مادة 
ویكون التظلم بطلب یرفع بغیر رسوم إلى محكمة أمن دولة علیا تشكل وفقاً .الحراسة أو یتظلم من إجراءات تنفیذه

كما ، ض الحراسةلأحكام ھذا القانون ویجب أن تختصم فیھ الجھة الإداریة التي تتولى تنفیذ الأمر الصادر بفر
وتفصل المحكمة في التظلم .یجب أن یختصم فیھ من فرضت الحراسة على أموالھ إذا كان الطلب قد رفع من غیره

ولا یكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصدیق علیھ من . بتأیید الأمر أو إجراء تعدیلھ
 .یتقدم بتظلم جدید كلما انقضت ستة أشھر من تاریخ الرفض ویجوز لمن رفض تظلمھ أن. رئیس الجمھوریة

. تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفیذ الأوامر الصادرة من رئیس الجمھوریة أو من یقوم مقامھ -٤مادة 
یة وإذا تولت القوات المسلحة ھذا التنفیذ یكون لضباطھا ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي یعینھا وزیر الحرب

وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن یعاونھم في دائرة .سلطة تنظیم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر
وظیفتھ أو عملھ على القیام بذلك ویعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات ھذا القانون إلى أن یثبت 

 .عكسھا
انین المعمول بھا أو من یقوم مقامھ من رئیس مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص علیھا القو -٥مادة 

الجمھوریة بھا یعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص علیھا في تلك الأوامر على ألا تزید 
ألف لیرة وإذا لم تكن  ٤٠ھذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرھا أربعة آلاف جنیھ أو 

د بینت العقوبة مع مخالفة أحكامھا فیعاقب على مخالفتھا بالحبس مدة لا تزید على ستة أشھر تلك الأوامر ق
 .جنیھا أو خمسمائة لیرة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ٥٠وبغرامة لا تتجاوز 

یجوز القبض في الحال على المخالفین للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام ھذا القانون والجرائم المحددة في  -٦مادة 
ویجوز للمقبوض علیھم في غیر الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى .ھذه الأوامر

أن یتظلم من أمر حبسھ للمحكمة  التي یصدر بتعیینھا أمر من رئیس الجمھوریة أو من یقوم مقامھ
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتھم أیا كانت الجریمة التي یحاكم .المختصة

من أجلھا ویكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي یصدر بتعیینھا أمر من 
 .لتصدیق رئیس الجمھوریة أو من یفوضھ بذلك رئیس الجمھوریة خاضعاً 

تفصل محاكم أمن الدولة الجزئیة والعلیا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي یصدرھا  -٧مادة 
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئیة بالمحكمة الابتدائیة من أحد .رئیس الجمھوریة أو من یقوم مقامھ

وتشكل .مة وتختص بالفعل في الجرائم التي یعاقب علیھا بالحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتینقضاة المحك
دائرة أمن الدولة العلیا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارین وتختص بالفصل في الجرائم التي یعاقب علیھا 

ویقوم . امھ أیا كانت العقوبة المقررة لھابعقوبة الجنایة وبالجرائم التي یعینھا رئیس الجمھوریة أو من یقوم مق
ویجوز استثناء لرئیس الجمھوریة أن .بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النیابة العامة

یأمر بتشكیل دائرة أمن الدولة الجزئیة من قاض واثنین من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقیب أو ما یعادلھا 
ویعین رئیس .دائرة أمن الدولة العلیا من ثلاثة مستشارین ومن ضابطین من الضباط القادة على الأقل وبتشكیل

ورأي وزیر ، الجمھوریة أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزیر العدل بالنسبة للقضاة والمستشارین
 .الحربیة بالنسبة إلى الضباط

ظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضایا معینة أن یأمر یجوز لرئیس الجمھوریة في المناطق التي تخضع لن - ٨مادة 
بتشكیل دوائر أمن الدولة المنصوص علیھا في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في ھذه الحالة 

وتشكل دائرة أمن الدولة العلیا في ھذه الحالة من .الإجراءات التي ینص علیھا رئیس الجمھوریة في أمر تشكیلھا
 .ط القادة ویقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النیابة بوظیفة النیابة العامةثلاثة من الضبا

یجوز لرئیس الجمھوریة أو لمن یقوم مقامھ أن یحیل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي یعاقب علیھا  -٩مادة 
 .القانون العام

أو في الأوامر التي یصدرھا  فیما عدا ما ھو منصوص علیھ من إجراءات وقواعد في المواد التالیة -١٠مادة 
رئیس الجمھوریة تطبق أحكام القوانین المعمول بھا على تحقیق القضایا التي تختص بالفصل فیھا محاكم أمن 

 .الدولة وإجراءات نظرھا والحكم فیھا وتنفیذ العقوبات المقضي بھا
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) قاضي الإحالة(یق ولغرفة الاتھام ویكون للنیابة العامة عند التحقیق كافة السلطات المخولة لھا ولقاضي التحق
 .بمقتضى ھذه القوانین

 .لا تقبل الدعوى المدنیة أمام محاكم أمن الدولة -١١مادة 
لا یجوز الطعن بأي وجھ من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون ھذه الأحكام  -١٢مادة 

 .نھائیة إلا بعد التصدیق علیھا من رئیس الجمھوریة
یجوز لرئیس الجمھوریة حفظ الدعوى قبل تقدیمھا إلى المحكمة، كما یجوز لھ الأمر بالإفراج المؤقت  - ١٣مادة 

 .عن المتھمین المقبوض علیھم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة
عقوبة أقل یجوز لرئیس الجمھوریة عند عرض الحكم علیھ أن یخفف العقوبة المحكوم بھا أو یبدل بھا  -١٤مادة 

منھا أو أن یلغي كل العقوبات أو بعضھا أیا كان نوعھا أصلیة أو تكمیلیة أو تبعیة أو أن یوقف تنفیذ العقوبات 
كما یجوز لھ إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي  ,كلھا أو بعضھا

فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضیا بالبراءة وجب .باھذه الحالة الأخیرة یجب أن یكون القرار مسب
التصدیق علیھ في جمیع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئیس الجمھوریة إلغاء العقوبة أو تخفیفھا أو 

 .وقف تنفیذھا وفق ما ھو مبین في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى
وریة بعد التصدیق على الحكم بالإدانة أن یلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن یخفف یجوز لرئیس الجمھ -١٥مادة 

وذلك كلھ ما لم تكن الجریمة الصادرة فیھا ، العقوبة أو أن یوقف تنفیذھا وفق ما ھو مبین في المادة السابقة
 .الحكم جنایة قتل عمد أو اشتراك فیھا

ستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامین العامین على أن یندب رئیس الجمھوریة بقرار منھ أحد م -١٦مادة 
یعاونھ عدد كاف من القضاة والموظفین وتكون مھمتھ التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن 

ویودع المستشار أو المحامي العام في كل جنایة مذكرة مسببة برأیھ ترفع إلى رئیس الجمھوریة ، وإبداء الرأي
وفي أحوال الاستعجال یجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجیل رأیھ .یق على الحكمقبل التصد

 .كتابة على ھامش الحكم
لرئیس الجمھوریة أن ینیب عنھ من یقوم مقامھ في اختصاصاتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون  -١٧مادة 

 .ناطق معینة فیھاكلھا أو بعضھا وفي كل أراضي الجمھوریة أو في منطقة أو م
لا یترتب على تنفیذ ھذا القانون الإخلال بما یكون لقائد القوات العسكریة في حالة الحرب من الحقوق  -١٨مادة 

 .في منطقة الأعمال العسكریة
عند انتھاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضایا التي تكون محالة علیھا وتتابع  -١٩مادة 

أما الجرائم التي یكون المتھمون فیھا قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى .نظرھا وفقاً للإجراءات المتبعة أمامھا
 .ھا أمامھاالمحاكم العادیة المختصة وتتبع في شأنھا الإجراءات المعمول ب

یسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضایا التي یقرر رئیس الجمھوریة إعادة المحاكمة  -٢٠مادة 
ویبقى لرئیس الجمھوریة كافة السلطات المقررة لھ بموجب القانون المذكور . فیھا طبقاً لأحكام ھذا القانون

من الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم یتم التصدیق علیھا بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أ
  .والأحكام التي تصدر من ھذه المحاكم طبقاً لما تقرره ھذه المادة السابقة

  رئیــس الجمھــوریة                                                                                  
 م ١٩٥٨سبتمبر سنة  ٢٧بتاریخ                                                                                       
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بشأن تعدیل بعض أحكام القانون ٢٠١٧لسنة  ١٢قانون رقم 
  في شأن حالة الطوارئ١٩٥٨لسنة  ١٦٢رقم 

  باسم الشعب

  رئیس الجمھوریة

  :القانون الآتي نصھ وقد أصدرناهقرر مجلس النواب 

  )المادة الأولى(

في شأن حالة  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢إلى القانون رقم ) ج(مكررا  ٣و) ب(مكررا  ٣تضاف مادتان برقمى 
  :الطوارئ، نصاھما الآتي

  ):ب(مكررا  ٣مادة 

لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنھ دلائل على ارتكابھ 
جنایة أو جنحة وعلى ما قد یحوزه بنفسھ أو في مسكنھ وكافة الأماكن التي یشتبھ إخفاؤه فیھا أي مواد 

، وذلك استثناء من أحكام خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي ادلة أخرى على ارتكاب الجریمة
  .ساعة من التحفظ ٢٤القوانین الأخرى، على أن یتم إخطار النیابة العامة خلال 

ویجوز بعد استئذان النیابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أیام لاستكمال جمع الاستدلالات، على ان یبدأ 
  .التحقیق معھ خلال ھذه المدة

  ):ج(مكررا  ٣مادة 

م أمن الدولة الجزئیة طوارئ بناء على طلب النیابة العامة احتجاز من توافرت في شأنھ دلائل یجوز لمحاك
  .على خطورتھ على الأمن العام لمدة شھر قابلة للتجدید

  )المادة الثانیة(

ا ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة، ویعمل بھ من الیوم التالي لتاریخ نشره، عدا المادة الثانیة فیعمل بھ
صدر .یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینفذ كقانون من قوانینھا ٢٠١٧اعتبارا من الأول من مایو سنة 

  ٢٠١٧إبریل سنة  ٢٧ھـ الموافق ١٤٣٨رجب سنة  ٣٠برئاسة الجمھوریة في 

  لسیسيعبدالفتاح ا                                                                                     




